كان كلامنا المتقدم في  الإتيان بجوابين للإشكال الذي أوردناه فيما تقدم، من أنه في بعض الأحايين يكون حكم القاضي يستلزم وجود علم إجمالي منجز في حقه، وبالتالي يكون المدار ليس على الحكم، وإنما على نتيجة الحكم، وهي الوظيفة العملية التي يعمل بها هذا القاضي، من كون المال لن ينتقل إليه، كما أوضحناه فيما تقدم.

وقد أجبنا على هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: هو أن حكم القاضي لن يستلزم علماً إجمالياً منجزاً في حق القاضي، لماذا؟ لأنه لن يبتلي بالطرفين في آن واحد في صورة الإقرار، عندما يقر هذا الشخص بأن العين لزيد، قلنا هذا يقر بها في زمان، ثم بعد فترة زمنية يقر بأن العين لعمرو، فهنا القاضي أولاً حكم بأن العين لزيد، وفي الزمان الثاني حكم بقيمة العين لعمرو، والزمانان مختلفان فلذلك لا يلزم تحقق علم إجمالي منجز في حق القاضي.

وقد أشكلنا على هذه الإجابة كما تقدم، وقلنا: هذه الإجابة لاتحسم الإشكال.

الإجابة الثانية: وقلنا إنها هي الإجابة الدقيقة، أن موضوع الحكم بالنسبة للقاضي ما هو؟ هو الدليل الذي يقوم بالنسبة للقاضي، بمعنى أنه يسير على وفق البينة، على وفق اليمين، وبالتالي هو لا يلتفت أصلاً إلى مسألة وجود نتيجة واقعية كما في طرفي العلم الإجمالي، يعلم بكذب أحد الإقرارين، هو يجب عليه كقاضي أن يسير على وفق الدليل، بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك الدليل، (إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات)، اليمين والبينة هي التي يسير على وفقهما القاضي، إذا كان الأمر كذلك، فبالتالي لا يمتنع صدور الحكم والسير على وفق هذا الحكم، مع وجود مخالفة إجمالية لهذا الحكم، بل يجب على الجميع بما فيهم القاضي أن يسيروا على هذا الحكم، بل قال الماتن يمكن أن يحكم حتى بمخالفة العلم التفصيلي، كما قلنا إذا كان يعلم القاضي بأن الحق لأحد الطرفين، ولكن البينة بالنسبة لديه قائمة على أن الحق هذا للطرف الآخر، هو ما يستطيع أن يحكم على وفق علمه، وإنما يقضي كما قيل يقضي على وفق هذه البينة التي قامت لديه.

وقلنا هذه الإجابة هي الإجابة الدقيقة على حسم الإشكال.

بعد ذلك استشكلنا، أوردنا إشكالاً، خلاصة الإشكال: هو أن يقال أصلاً من قال لكم إنه يمكن لنا أن نرجع إلى التخيير في مسألة القضاء، في مسألة القضاء أصلاً ما فيه تخيير، لماذا؟ لأن القضاء من جملة الأدلة الدالة عليه المقبولة التي تقدمت، المقبولة عند تعارض الدليلين ماذا قلنا فيها؟ التوقف والإرجاء إلى أن نعلم برأي المعصوم (، ولكننا، يعني بالتالي ماذا تصير هذه؟ تصير هذه المقبولة مخصصة أو مقيدة للإطلاقات أو العمومات الدالة على التخيير، يعني ما فيه تخيير، ما فيه إلا توقف وإرجاء ههنا، عند تعارض الدليلين.

لكننا أجبنا أن هذه المقبولة لا تتعارض مع نصوص التخيير، لماذا؟ لأن هذه المقبولة عامة واردة على حد سائر الروايات الواردة في الأخذ بالعمل بالروايتين المتعارضتين عند فقدان الترجيح، يعني غير مخصصة، هي إما أن يقال إنها دالة على التوقف والإرجاء كما في ظاهرها، أو أن يقال أصلاً مؤولة،  وهي بتأويلها يمكن أن نستدل بها حتى على التخيير، فيه تأويل لها.
كلامنا في هذا اليوم، هذا خلاصة الدرس المتقدم..

الكلام في هذا اليوم، هل التخيير الذي قلنا إن الروايات دالة عليه، هذا التخيير فقط في الابتداء أو أنه استمراري؟ بمعنى أن المجتهد أو المكلف بناءً على عموم التخيير للاثنين، للمجتهد وكذلك للمكلف الذي هو العامي الذي يرجع إلى المجتهد، طيب، صدرت الفتوى من المجتهد لوجود دليلين متكافئين في المقام، وأنه يجوز العمل على وفق أحد الرأيين، مثلاً الروايات الدالة على القصر أو الإتمام مثلاً، واختار هذا المكلف في المقام طبقاً للدليل القصر، أو اختار الإتمام، طيب في الواقعة الثانية إذا، هل هو، في اليوم اختار ماذا؟ أو في هذا الشهر الأول اختار القصر، تالي غير نيته، قال بما أن الدليل دال على مسوغية القصر والإتمام، في الشهر الثاني راح أتم في صلواتي، ويأخذ بالدليل الثاني المعارض والمكافئ للدليل الأول، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) والمحقق النائيني، وبعض من الأصوليين، قالوا: إن التخيير ابتدائي، يعني ليس باستمراري، فإذا اختار مثلاً أحد الرأيين، وعمل به، أخذ به، لا يسوغ له أن يأخذ بالرأي المضاد والمعارض له، نعم لماذا؟ لما ذكرناه فيما تقدم عن المحقق النائيني أن مسألة التخيير ترجع إلى المسائل الأصولية، بمعنى أن هذا التخيير وظيفة عملية للمجتهد، إذا أفتى بها، وسار على وفقها، هو مع مقلديه، هذا شنهو؟ خلاص يتعين ذلك في حقه وفي حق مقلديه، وبعبارة أخرى: بما أن المسألة ترجع إلى مقام الاستنباط واختيار الأدلة، فبمجرد أن يختار أحد الدليلين عليه أن يمشي على وفق هذا الدليل الذي اختاره، وكذلك على مقلديه أن يسيروا على وفق ما اختاره هذا العالم من دليل، هذا رأي من؟ قلنا رأي الشيخ الأعظم كما يظهر وكذلك أيضاً رأي المحقق النائيني (قدس الله نفسيهما).

الرأي الآخر قال به المحقق الخراساني (يرحمه الله) وكثير من الأصوليين، خلاصة الرأي الثاني: أن التخيير كما يكون ابتداءً يكون استمراراً، بعبارة أخرى: لو كان الدليل دالاً على أنه، مثال، الشاك في قطع المسافة، الشاك، ما نقول إنه يستصحب ويصلي تماماً لوجود دليل خاص مثلاً، ما يوجد هذا الدليل، بس مثال حتى لإيضاح المسألة، دل الدليل على أن الشاك يجوز له أن يصلي تماماً وأن يصلي قصراً، واختار هو، أفتى بأنه ماذا؟ اختار أحد الدليلين أولاً، أنه يصلي تماماً، فيما بعد قال نعم، بما أن الدليل دال على مسوغية الصلاة قصراً أيضاً، قال خلني أصلي الصلاة الأسهل، يجوز له ذلك، لأنه ما دام يوجد دليلان متكافئان على مسوغية كل واحد من الرأيين، فبالتالي بدواً واستمراراً، في الابتداء، وفي الاستدامة والاستمرار، يجوز الأخذ بكل واحد من الرأيين، قلنا اختار ذلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) وكثير من الأصوليين، ومنهم صاحب المستمسك السيد محسن (قدس الله نفسه الزكية)، وكذلك نقل أو حكي عن العلامة (قدس الله نفسه)، بل ونسب أيضاً للمحققَين، هنا ليس للمحققِين، للمحققَين، يعني المحقق الحلي والمحقق الكركي، إذا قلنا المحققَين هذا نقصد بهما المحقق الحلي صاحب الشرائع والمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، كلا هذين العلمين أيضاً ذهبا أو نسب إليهما اختيار أن التخيير ابتدائي واستمراري، بمعنى يجوز للمكلف كما يجوز للمجتهد أن يعمل بكل واحد من الرأيين المختلفين المتعارضين المتكافئين، فإذا دل الدليل على أنه مثلاً في هذا المقام الذي مثلنا به فيما تقدم، إذا شك الإنسان في أنه قطع المسافة أو لا، يجوز له أن يصلي قصراً مثلاً أو تماماً، جاز له أن يصلي فرض الظهر قصراً وفرض العصر تماماً، لأن التخيير ابتدائي واستمراري كما قلنا.
استدل للدليل الأول الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم والمحقق النائيني بهذا الدليل، أن مقتضى المتيقن من الأدلة الدالة على التخيير ما هو؟ المقتضى، يعني ماذا تقتضيه هذه الأدلة؟ مقتضاها الاقتصار على حصول العمل بالدليل الحجة، وبما أن الدليل الحجة قام لديه وسار على وفقه، واختاره مثلاً، بنى على أن مثلاً ماذا؟ القصر في المسألة أو الإتمام، اختاره في هذه الواقعة الأولى، خلاص يجب عليه أن يسير، لأن تطبيق الدليل المعارض على الواقعة الثانية التي سيبتلي بها هذا المجتهد أو المكلف يصير ماذا؟ يشك فيه هذا المجتهد، يعني في الحجية، ذاك قامت لديه الحجية، فنقول هذا في الثاني ماذا؟ وخلاص، عمل على وفقه، فاختياره للكفؤ المعارض يصير مشكوك الحجية، فعليه أن يأخذ بالمتيقن الذي عمل به أولاً، ولا يسوغ للمجتهد، وبالتالي ولا للمقلد له أن يعمل بالرأي المخالف، طبعاً هذا الدليل واضح الوهن والضعف، لماذا؟ لأن الاختيار لا يجعل ما اختاره متيقناً، إذ فرضنا أن الدليلين متكافئين، والاختيار لا يجعل غير المتيقن متيقناً، يعني ما يوجد إلا العمل به فقط، والعمل به لا يرفع درجة الدليل المعمول به إلى درجة أن يكون يقينياً في حقه، نعم لو قلنا إن الاختيار جزء، يعني بالتالي ما اختاره كجزء من المقدمات التي تجعل ذلك متيقناً في حقه، ولكن ناقشنا في كون الاختيار جزءاً، كما تقدم.

الخلاصة: هذا الاستدلال على أن ما اختاره يصبح يقيناً في حقه ليس بتام.

الدليل الذي أقيم على الوجه الثاني بأن التخيير كما يكون بدواً في الابتداء، أيضاً يكون مستمراً، استمراراً، استدل له بدليلين..

الدليل الأول: الذي قلنا العمومات والإطلاقات للنصوص، هذه دالة على أنه عند تكافؤ الدليلين يجوز العمل بأي واحد منهما، فإذن هذه الإطلاقات والعمومات دالة على ذلك في الابتداء وفي الاستمرار.

الدليل الثاني: استصحاب الحجية، قلنا إن الدليلين متكافئان وبالتالي يسوغ لهذا يعني المجتهد وللمقلد الأخذ بالدليلين المتكافئين، كيف؟ لأنه عندما أخذ بأحد الدليلين، هو على يقين من حجية كل واحد من الدليلين المتكافئين، بعد أن أخذ بأحدهما يشك في حجية الأخذ بالدليل الثاني بعد الأخذ بالدليل الأول يستصحب الحجية، وقد مر علينا أن الاستصحاب حجة، عنده يقين سابق وشك لاحق في تمامية هذا الحكم الذي كان تاماً، بعد الأخذ بأحد عدليه، بأحد شقيه، يبقى على تماميته أم لا؟ يستصحب تمامية الحجية وبالتالي يسوغ له العمل بهذا الحكم.

فإذن عندنا دليلان، الدليل الأول: الإطلاق للأدلة، والدليل الثاني: الاستصحاب.

أشكل على الدليل الأول: بأن إطلاقات الأدلة الدالة على التخيير أين وردت؟ وردت لإزالة التحير، يعني تبين حكم المتحير الذي تكافأ الدليلان في نظره، في حقه، فتقول له أيها المتحير يجوز لك العمل بكل واحد من الدليلين، طيب عمل بأحدهما، لما عمل بأحد الدليلين زال تحيره، فكيف يصبح الدليل الثاني حجة في حقه مع زوال تحيره؟ فإذن ماذا نقول؟ نقول إن الاستدلال بإطلاقات الأدلة غير تام، لكونه وارداً عند التحير، وقد زال التحير بعد العمل والأخذ بأحد الدليلين، خلاص، يصير هنا خدشة في الاستدلال بإطلاقات الأدلة الدالة على التخيير.

الجواب عن هذا الإشكال: من قال إن التحير جزء من الموضوع في التخيير؟ يعني أن التخيير لا يكون إلا عند التحير، فإذا ارتفع التحير لايسوغ للمجتهد ولا لمقلديه أن يعملوا بالدليلين المتكافئين، يعني إذا أخذ المجتهد وأخذ مقلدوه بأحد الدليلين ارتفع التحير لديهم، فلا يسوغ لهم العمل بالدليل الآخر المكافئ للدليل الأول الذي أخذوا به، من قال ذلك؟ نحن نناقش، ونقول إن التحير ليس بجزء من الموضوع في التخيير، نعم هذا التحير ورد في السؤال، السائل للمعصوم يسأل أنه عند تكافؤ الأدلة يقع المكلف في الحيرة، ما يعرف ماذا يعمل، الإمام ( إيش قال له؟ قال له: يجوز، يعني مضمون الروايات، يجوز لك العمل بكل واحد من الدليلين ولا تتحير، موسع عليك بأيهما أخذت، فإذن التحير ليس بجزء من الموضوع حتى نقول إذا ارتفع التحير لا يجوز العمل بالدليل المعارض الآخر المكافئ للدليل الأول الذي ارتفع به التحير.
إذن عرفنا إذا كان التحير ليس بجزء للموضوع، تبقى إطلاقات الأدلة شاملة لرفع التحير وعند التحير، ما عندنا أي مشكلة، بل يمكن أن يقال، حطوا هذه يمكن بين قوسين، يمكن أن يقال إن التحير طبعاً زال في العمل في الواقعة الأولى، لكنه ما زال في الواقعة الثانية، هو متحير لوجود دليلين متكافئين، وفي الواقعة الثالثة، من قال لكم إنه زال التحير؟ قد يقال إن التحير باقٍ على حاله، نعم هو عمل بأحد الدليلين، ولكن التحير عندما يلتفت إلى وجود الدليلين يكون باق في دخيلة نفسه، غير زائل، تأملوا في هذا.
ولذلك يقول الماتن: الاستدلال بإطلاقات الأدلة على العمل بالدليلين المتعارضين المتكافئين بدواً واستمراراً تام، خصوصاً إذا التفتنا إلى وجود بعض النصوص التي جاء فيها كما عبرنا فيما سبق، بأنه الأخذ من باب التسليم، التسليم للحكم الوارد عن الشارع المقدس، يعني أنت ترى فيه تعارضاً لوجود دليلين متكافئين، وهو قد يكون من باب التوسعة على المكلفين.
ومن الواضح أن هذا التسليم باقٍ للذي سلم بحجية كل واحدة من الروايتين المتعارضتين، التسليم باقي، وأيضاً ورد في تعبير رواية أخرى: "فموسع عليك حتى تلقى القائم، أو حتى ترى القائم"، إذن هذا التعبير "فموسع عليك حتى ترى القائم" واضح الدلالة على الاستمرارية، أنه ليس فقط السعة خاصة بالأخذ بأحد الدليلين في البدو، في البدء، بل هي مستمرة.

نحن ماذا قلنا؟ هذه الإجابة التي قدمناها، هذه الإجابة التي قلناها وهي الاستدلال بإطلاقات الأدلة، يدلل على حجية الأخذ بكل واحد من الدليلين المتعارضين في البدء والاستمرار، هذه بناءً على رجوع التخيير للحجة المعلقة على اختيار المجتهد، يعني على اختيار المجتهد لأحد الدليلين، متى قلنا يكون الدليل حجة؟ عندما يختاره، أو عندما يعمل به، ليس فقط يختاره ويعمل به، ولكن مع ذلك، لأن إطلاقات الأدلة عامة، حتى لو اختاره وعمل به، يبقى الدليل المكافئ حجة، كما أوضحنا لبقاء الإطلاق، طيب إذا قلنا بالشق الثاني، لأن الحجية ما لها دخل بالاختيار، إذا قلنا كلٌ من الدليلين حجة فعلية على المكلف، كل واحد منهما حجة، يعني المجموع، مجموعهما حجة، وبالتالي يسوغ له العمل بكل واحدٍ منهما، على حد تعبير الماتن يقول: إلى كون كل منهما حجة فعلية للمكلف، ومجموعهما، يعني لا يجوز أن يخرج عن هذين الرأيين اللذين وردا في الدليلين المتكافئين  المتعارضين إلى الأصل العملي، هذا معنى مجموعهما حجة عليه، طيب إذا قلنا ذلك، مجموعهما حجة عليه، واضح أيضاً، واضح أن الحجية باقية على حالها، حتى وإن عمل بأحد الدليلين ولم يعمل بالدليل الآخر.

وأما إذا استندنا إلى الروايات، منطوق الروايات، قلنا الروايات ماذا تقول؟ فموسع عليك، واضح بعد، يعني أن العمل بكلٍ من الدليلين المتكافئين فيه سعة على المكلفين، عدم ماذا؟ إدخال المكلفين في الضيق..

على كلٍ، يكون الاستدلال بإطلاق الروايات الدالة على التخيير واضح بين لا يرد عليه إشكال.

طيب الاستدلال بالاستصحاب هل هو تام أم لا؟ 

واضح طبعاً الاستصحاب لا يأتي إلا في مرتبة متأخرة، يعني إذا قلنا لم يتم الاستدلال بإطلاقات الأدلة، حينئذٍ نرجع إلى الأصل العملي، مع وجود تمامية لإطلاقات الأدلة الدالة على أن التخيير في البدء والاستمرار، بعد ما نحتاج إلى الأصل العملي لنستند إليه، واضح أننا نتمسك بإطلاقات الأدلة، وهذا يكفينا، لكن إذا قلنا لوجود هذا الإشكال الوارد على التمسك بالإطلاقات، بأن هذه الإطلاقات جائية أين؟ في مقام التحير، وعند الأخذ بأحد الدليلين يرتفع التحير، فلا يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاقات لارتفاع التحير، بس قلنا هذا ليس جزءاً من الموضوع التحير، كما تقدمت الإجابة عليه، طيب، لو فرضنا أنه جزء من الموضوع، وأن الاستدلال بالإطلاقات غير تام، هل يتم الاستدلال بالاستصحاب أم لا؟ قيل أيضاً الاستصحاب لا يتم الاستدلال به، لتبدل الموضوع، لأنه صحيح الروايتان أو الدليلان متعارضان متكافئان، وكلاهما حجة، بس كلاهما حجة متى وفي أي زمان؟ في زمان التحير، عند ارتفاع التحير، يعني الموضوع لحجية كل واحد من الدليلين هو المتحير، الآن ما يصدق على المكلف أنه متحير، في الزمان الثاني بعد أن اختار أحد العدلين، ما يصدق عليه أنه متحير، فبالتالي الاستصحاب متى يجري؟ إذا كان الموضوع واحداً، بمعنى أن عندنا يقين سابق بموضوع نفسه، وهو المتحير، وشك لاحق، فنتمسك باليقين السابق الذي هو حجية كل من الدليلين في حق المتحير، طيب ما عندنا الآن ماذا؟ الموضوع تبدل، ما عندنا شيئاً اسمه متحير، يصدق أنه كان متحيراً في السابق، فتبدل الموضوع، فالتمسك بالاستصحاب أشكل عليه أيضاً بتبدل الموضوع..
أجيب عن هذا بالإجابات التي تقدمت عندنا في باب الاستصحاب، الموضوع لا يشترط أن يكون بالدقة العقلية، مر علينا مثلاً في الكر، إذا كان الماء كراً، فجاء مثلاً طائر، أو نحن اغترفنا منه غرفة، هل هنا يتبدل الموضوع؟ يعني بنقص الماء قليلاً؟ قلنا هنا فيه تسامح لدى العرف، يعني يرى أن الموضوع باقٍ، كذلك ههنا قد يقال إن التحير زال، والموضوع تبدل، فالمشكوك لاحقاً يختلف عن المتيقن سابقاً، الموضوع ليس بواحد، لكن ههنا قيل بالتسامح العرفي إن الموضوع واحد، طبعاً الماتن فيما سبق في باب الاستصحاب رد هذه الدعوى، يعني لم يقبل (يحفظه الله) مسألة التسامح العرفي، قال إن هذه الموضوعات لابد فيها من أن يكون الموضوع محرزاً، كما هو الحال في الحالة السابقة، أيضاً يكون الموضوع في الحالة اللاحقة، بس نحن في الإجابة السابقة ماذا قلنا؟ قلنا التحير حتى عرفاً المتحير يصدق على ماذا؟ حتى دقة يصدق، على هذا الذي أخذ بأحد الشقين وعمل به أولاً أيضاً يصدق عليه أنه متحير في الواقعة الثانية وفي الواقعة الثالثة وهلم جرا...

فإذن التسامح العرفي حتى وإن رده الماتن، لكن يمكن أن يقال ببقائه دقة.

وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله...

تطبيق:

قال (يحفظه الله)...

الثالث: هل التخيير لو قيل به في المقام ابتدائي، فيجب الجري في جميع الوقائع على طبق ما يختاره المكلف والمجتهد في الواقعة الأولى، ويظهر ذلك من أين؟ يعني من بعض العلماء، من شيخنا الأعظم قدس سره وصرح به المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) جاعلاً ذلك ـ المحقق النائيني ـ من ثمرات كون التخيير في المسائل الأصولية، التي هي من عمل المجتهد، وبالتالي واضح أنه إذا اختار المسألة هذا، حسب رأيه في مقام استنباطه يتعين عليه ذلك، ولا يجوز له أن يختار الرأي المعارض له...

 أو استمراري، فيجوز الاختلاف بين الوقائع في ما يختار، وذهب هذا إلى هذا الرأي الثاني أنه بدوي واستمراري، بدءاً وفي الاستمرار، كما صرح بذلك صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره ووافقه على ذلك السيد الحكيم صاحب المستمسك وصاحب حقائق الأصول، وقيل إنه المحكي عن العلامة، العلامة الحلي، وكذلك نسب إلى المحققين، من هما المحققان؟ قلنا المحقق الحلي والمحقق الكركي...

والأول، يعني الرأي الأول الذي ذهب إليه المحقق النائيني والشيخ الأعظم (قدس الله نفسيهما الزكيتين)...
 وإن كان هو مقتضى الاقتصار على الدليل المتيقن، على المتيقن، لأن الدليل وارد في ماذا؟ في حق المحتار، يعني المتيقن في حق هذا المحتار ماذا؟ الشق الذي أخذ به، الاقتصار على المتيقن، ويصير ذاك الشق الثاني الذي ما أخذ به مشكوك الحجية...

ولذلك يقول: الاقتصار على المتيقن، المتيقن الدليلية، لأنه أخذ به، أصبح يقينياً في حقه، يصير ذاك الذي ما أخذ به مشكوك الحجية في حقه...

 للشك في حجية مايختار في الوقائع اللاحقة على خلاف ما اختير، ما اختاره هو في الوقائع السابقة...

ولكن قلنا هذا القول بأنه المتيقن ليس بسديد، من قال لكم أنه هذا المتيقن؟ كلا الدليلين فيه يقين بالحجية في حقه.

أما الاستدلال على ما اختاره، ما اختاره من؟ صاحب الكفاية وصاحب المستمسك وغيرهما من الأعاظم....

فبإطلاقات نصوص التخيير وكذلك أيضاً بالاستصحاب، لو قلنا بوجود إشكال على التمسك بإطلاقات نصوص التخيير...

والإشكال على الإطلاقات بأنها واردة لبيان حكم المتحير في الواقعة الأولى الذي لم يختر أحد الخبرين المتعارضين، ولم يكن حجة رافعة لتحيره...

فإذن متى يكون كلا الدليلين حجة في حقه؟ قبل الاختيار، بعد الاختيار نقول ما يصبح متحيراً حتى يكون كل من الدليلين حجة في حقه، فيتعين عليه الأخذ بماذا؟ بأحد الدليلين الذي اختاره فقط، ولا يسوغ له الأخذ بعدله المكافئ له...

إن قلت: والتمسك بالإطلاقات، قلنا: إنها واردة في رفع التحير...

رد الإشكال: مدفوع: بأن التحير بالنحو المذكور لم يؤخذ في موضوع التخيير، التخيير مطلق الموضوع فيه، دائماً، يعني عند تكافؤ الدليلين فقط...

 وإنما استفيد من فرض السؤال عن الوظيفة العملية فيهما، في الدليلين المتكافئين المتعارضين، وحيث كانت الوظيفة قابلة للتخيير الابتدائي والاستمراري، فالتحير من هذه الجهة لا يرتفع، وهذه الحيثية التي نحن ركزنا عليها، يعني في الحقيقة حتى وإن عمل بالرأي الأول، أو بالرأي الذي اختاره أولاً، ما يزول تحيره في الواقعة الثانية، بل في نفس الواقعة لو أراد أن يعمل بها ثانياً ما يزول تحيره، لأن الدليل دل على العمل بالكيفية هذه القصر، ودل على العمل بها بالإتمام...

..

لا يرتفع بالاختيار في الواقعة الأولى، ولابد من الرجوع في تعيين الوظيفة العملية من هذه الجهة إلى إطلاق السؤال والجواب، وهو تابع للعنوان المأخوذ في النصوص، وحيث كان هو تعارض الخبرين، والتعارض باقٍ في جميع الوقائع، يعني يشمل الواقعة الأولى التي أخذ بها، ويشمل الوقائع الجائية، من دون أن يرفعه الاختيار في الواقعة الأولى كان مقتضى الاطلاق هو التخيير الاستمراري، ولاسيما مع مناسبته للتعبير في بعض النصوص بالأخذ من باب التسليم، لوضوح أن اختيار أحد الخبرين لا يخرج الخبر الآخر عن قابلية الأخذ من باب التسليم، كلاهما أيضاً يأخذ به المكلف أو المجتهد من باب التسليم..

 بل قول المعصوم ( في مرسل الحارث ابن المغيرة: "فموسع عليك حتى ترى القائم" فيه صراحة في استمرارية التخيير، هذا كله بناء على رجوع التخيير للحجة المعلقة على الاختيار، يعني جعلنا اختيار المجتهد لأحد العدلين جزءاً من الموضوع...

 أما بناء على رجوعه إلى كون كل منهما حجة فعلية للمكلف ومجموعهما حجة عليه...

ما معنى (ومجموعهما حجة عليه)؟ شرحناها، بأنه يعني ما يجوز له أن ينتقل إلى العمل بالأصل العملي...

 - كما تقدم انه الظاهر - أو إلى محض السعة في مقام العمل، محض السعة يعني هو الشارع جعل الدليلين متكافئين من أجل التوسعة على المكلفين، أو على محض السعة في مقام العمل، فالأمر أظهر لوضوح أن اختيار العمل على طبق أحدهما في الواقعة الأولى لا يوجب تعين مضمون الدليل في الأخذ بما اختاره أولاً، فضلاً عن بقية الوقائع، فارتفاع التحير بنفس البيان القاضي بالسعة لا بالاختيار...

يعني في الحقيقة أن كلا البيانين يبقى على الحجية حتى بعد أخذ المجتهد أو المكلف بأحد العدلين..

وسيأتينا إن شاء الله الكلام في الاستصحاب بالشكل التام..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
